أحكام مقابل الوفاء 

أولا : اثبات وجود مقابل الوفاء 
لمقابل الوفاء تأثير كبير على العلاقات القانونية بين اطراف الحوالة لذا فقد تقتضي مصلحة ايا منهم إثبات وجوده 

فقد يكون الساحب هو صاحب المصلحة في اثبات وجود مقابل الوفاء في علاقته بالمسحوب عليه سيما عندما يدعي  الأخير انه اوفى قيمة الحوالة على المكشوف ويستعمل حقه بالرجوع على الساحب .

وقد يكون حامل الحوالة هو صاحب المصلحة في اثبات وجود هذا المقابل ليتمكن من مطالبة المسحوب عليه عند امتناعه عن قبول الحوالة او وفائها .

وقد بينت المادة 64 من قانون التجارة العراقي أن لقبول الحوالة قرينة على وجود مقابل الوفاء تختلف قوتها باختلاف اطراف العلاقة القانونية ، وذلك بنصها على انه  

اولا : يعتبر قبول الحوالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل. ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.

ثانيا : وعلى الساحب وحده ان يثبت في حالة الانكار – سواء حصل قبول الحوالة او لم يحصل – ان المسحوب عليه كان لدي مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً. فاذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
ويتبين مما سبق أن الأمر يقتضي توضيح قوة هذه القرينة وبحسب العلاقة القانونية بين أطراف الحوالة وكالآتي :

1- بالنسبة لعلاقة الحامل بالمسحوب عليه : تعتبر القرينة التي بينتها المدة المذكورة قرينة قاطعة لصراحة النص فاذا قبل المسحوب عليه الحوالة فهذا يعني وجود مقابل الوفاء لديه وبالتالي يلتزم بوفاء قيمة الورقة . 
2- بالنسبة لعلاقة الساحب بالمسحوب عليه تعتبر القرينة التي اوردتها المادة المذكورة قرينة بسيطة للمسحوب عليه القابل أن يثبت عكسها أي أن يثبت عدم وجود وجود المقابل ومتى ما تمكن من ذلك كان له أن يسترد من الساحب جميع ما دفعه الى الحامل 

3- بالنسبة لعلاقة الساحب بالحامل فعلى من يدعي وجود المقابل أن يثبت ذلك ولا قيمة لقرينة القبول التي أوردتها المادة المذكورة فاذا اراد الساحب أن يدفع  دعوى الحامل عند الرجوع عليه متمسكا باهماله فعليه أن يثبت أن مقابل الوفاء كان موجودا لدى المسحوب عليه عند استحقاق الحوالة سواء كان الاخير قبلها ام لم يقبلها .

ثانيا : الآثار المترتبة على الإعتراف للحامل بالحق في مقابل الوفاء 

1- ينصرف حق الحامل على مقابل الوفاء وإن كان هذا المقابل أقل من قيمة الحوالة أو كان دينا متنازعا عليه أو غير مستحق عند حلول ميعاد استحقاق الحوالة 

2- ليس لأمين التفليسة عند افلاس الساحب استرجاع مقابل الوفاء من المسحوب عليه وان كان الإفلاس قد تم اشهاره قبل استحقاق الحوالة ، ويكون للحامل الحق في استيفاء قيمتها من المقابل دون أن يكون لدائني الساحب مثل هذا الحق هذا ما بينته المادة 67 من قانون التجارة العراقي 
اذا اعسر الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الحوالة، فللحامل دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه ) .

3- استقر الفقه والقضاء في فرنسا ومصر على منع دائني الساحب ومنذ انشاء الحوالة من توقيع حجز على دين الساحب لدى المسحوب عليه سواء قبلها ام لم يقبلها .
ويلاحظ أن هذا الحكم لا ينسجم مع القول بأن الساحب يبقى مالكا لمقابل الوفاء لحين حلول ميعاد استحقاق الحوالة وذلك لأن حق الحامل على مقابل الوفاء حتى حلول ميعاد استحقاق الحوالة .

4- إذا افلس المسحوب عليه وكان المقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة وعندئذ يشترك الحامل مع باقي دائني المسحوب عليه في استيفاء دينه من موجودات التفليسة وذلك لأن مبلغ الدين يختلط مع الأموال الاخرى التي تتكون منها ذمة الشخص اما اذا كان لدى المسحوب عليه اموال للساحب يمكن فرزها كالبضائع او الأوراق التجارية ومخصصة صراحة او ضمنا لوفاء قيمة الحوالة ففي هذه الحالة للحامل أن يستوفي القيمة المذكورة بالأولوية على باقي الدائنين للمسحوب عليه هذا ما بينته المادة 68 من قانون التجارة العراقي : 
اولا : اذا اعسر المسحوب عليه دخل في امواله مقابل الوفاء النقدي المترتب في ذمته.

ثانيا : اذا كان ساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الاموال التي يجوزاستردادها طبقاً لاحكام الاعسار وكنت هذه الاموال مخصصة صراحة او ضمناً لوفاء الحوالة فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
5- اوجب القانون على الساحب أن يسلم حامل الحوالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء وان كان الحامل قد قام بعمل احتجاج بعد الميعاد الذي حدده القانون وفي حالة اعسار الساحب يقع هذا الواجب على عاتق المصفي 

6- عند تعدد الحوالات المسحوبة لأشخاص مختلفين على مقابل الوفاء واحد لا يكفي لسداد قيمتها جميعا وهي الحالة التي تسمى بالتزاحم على مقابل الوفاء حيث تطبق القواعد التي نصت عليها المادة 69 من قانون التجارة العراقي 

اذا سحبت عدة حوالات من قبل نفس الساحب على نفس المسحوب عليه ولم يكن لدى هذا الاخير مقابل وفاء آاف لادائها

جميعاً فيجري اداؤها على الوجه الاتي :

اولا : تكون الاولوية للحوالة المقبولة، واذا آانت هنالك عدة حوالات مقبولة فتكون الاولوية للاسبق منها في تاريخ القبول، فإذا

كنت هذه الحوالات مقبولة في نفس التاريخ اقتسم حاملوها مقابل الوفاء قسمة غرماء.

ثانيا : عند عدم وود حوالة مقبولة فتكون الاولوية للحوالة التي خصص مقابل الوفاء لادائها، واذا وجدت عدة حوالات خصص

مقابل الوفاء لادائها فتكون الاولوية للحوالة التي خصص لها المقابل اولا، واذا كنت هذه الحوالات قد خصص لها مقابل الوفاء

في نفس التاريخ اقتسم حاملوها المقابل قسمة غرماء.

ثالثا : عند عدم وجود اية حوالة مقبولة وعدم تخصيص مقابل الوفاء لاداء اي منها فتكون الاولوية للاسبق منها في تاريخ

الاستحقاق، فاذا آانت هذه الحوالات قد خصص لها مقابل الوفاء في نفس التاريخ اقتسم حاملوها المقابل قسمة غرماء.

ثالثا : عند عدم وجود اية حوالة مقبولة وعدم تخصيص مقابل الوفاء لاداء اي منها فتكون الاولوية للاسبق منها في تاريخ

الاستحقاق، فاذا آانت جميعها في نفس التاريخ اقتسم حاملوها المقابل قسمة غرماء. 
